
النص الكامل للخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجللة الملك
 لعيد17محمد السادس نصره الله، الى المة بمناسبة الذكرى 

العرش المجيد

“الحمد لله ، والصلاة والسلام على مولانا
رسول الله وآله وصحبه،

شعبي العزيز،

تتوالى السنوات ، بعون الله وتوفيقه ، منذ أن تحملنا أماانة قيادتك. وهي أماانة
جليلة بشرف خدمتك ،وجسيمة بما تنطوي عليه من مسؤوليات أماام الله ، وأماام

التاريخ ، وعظيمة بما تحمله من التزامات تجاه جميع المغاربة .
وانحتفل اليوام بالذكرى السابعة عشراة ، لعيد العرش المجيد، وانحن أكثر اعتزازا
بما يجمعنا من روابط البيعة الوثقى، والتلاحم المتين، وأقوى عزما على مواصلة

العمل من أجل تحقيق تطلعاتك المشروعة .
فما أريده لكل المغاربة أينما كاانوا في القرى والمدن، وفي المناطق المعزولة
والبعيداة، هو تمكينهم من العيش الكريم في الحاضر، ورااحة البال والطمئنان

على المستقبل، والمن والستقرار على الدواام، في تلزام بين التمتع بالحقوق،
وأداء الواجبات .

شعبي العزيز ،

لقد تمكنا خلل السبعة عشراة سنة الماضية من إانجاز إصلاحات سياسية عميقة
وأوراش اقتصادية كبرى ومشاريع للتنمية البشرية غيرت وجه المغرب.

غير أن هناك الكثير مما يجب القياام به خاصة وانحن على أبواب مراحلة جديداة
ستنطلق مع الانتخابات التشريعية المقبلة.

وبصفتي الساهر على ااحتراام الدستور واحسن سير المؤسسات وعلى صياانة
الختيار الديمقراطي، فإانني ل أشارك في أي اانتخاب ، ول أانتمي لي احزب. فأانا

ملك لجميع المغاربة مرشحين، واناخبين، وكذلك الذين ل يصوتون .
كما أانني ملك لكل الهيآت السياسية دون تمييز أو استثناء . وكما قلت في خطاب

سابق، فالحزب الواحيد الذي أعتز بالانتماء إليه هو المغرب .
ومن تم ، فشخص الملك، يحظى بمكاانة خاصة في انظامنا السياسي. وعلى جميع
الفاعلين مرشحين وأاحزابا تفادي استخدامه في أي صراعات اانتخابية أو احزبية .

إاننا أماام مناسبة فاصلة لعاداة المور إلى انصابها : من مراحلة كاانت فيها الاحزاب
تجعل من الانتخاب آلية للوصول لممارسة السلطة، إلى مراحلة تكون فيها الكلمة

للمواطن، الذي عليه أن يتحمل مسؤوليته، في اختيار ومحاسبة المنتخبين.
فالمواطن هو الهم في العملية الانتخابية وليس الاحزاب والمرشحين. وهو

مصدر السلطة التي يفوضها لهم . وله أيضا سلطة محاسبتهم أو تغييرهم ، بناء
على ما قدموه خلل مداة اانتدابهم.

لذا أوجه النداء لكل النا خبين، بضروراة تحكيم ضمائرهم ، واستحضار مصلحة
الوطن والمواطنين، خلل عملية التصويت بعيدا عن أي اعتبارات كيفما كان

انوعها.
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كما أدعو الاحزاب لتقديم مرشحين، تتوفر فيهم شروط الكفاءاة والنزاهة ، وروح
المسؤولية والحرص على خدمة المواطن.

فأاحزاب الغلبية مطالبة بالدفاع عن احصيلة عملها خلل ممارستها للسلطة في
احين يجب على أاحزاب المعارضة تقديم النقد البناء واقتراح البدائل المعقولة في
إطار تنافس مسؤول من أجل إيجاد احلول ملموسة ، للقضايا والمشاكل الحقيقية

للمواطنين.
ومن جاانبها فإن الداراة التي تشرف على الانتخابات تحت سلطة رئيس الحكومة،

ومسؤولية وزير الداخلية ووزير العدل والحريات، مدعواة للقياام بواجبها، في
ضمان انزاهة وشفافية المسار الانتخابي.

وفي احالة وقوع بعض التجاوزات، كما هو الحال في أي اانتخابات، فإن معالجتها
يجب أن تتم طبقا للقاانون، من طرف المؤسسات القضائية المختصة .

غير أن ما يبعث على الستغراب، أن البعض يقوام بممارسات تتنافى مع مبادئ
وأخلقيات العمل السياسي، ويطلق تصريحات ومفاهيم تسيء لسمعة الوطن،

وتمس بحرمة ومصداقية المؤسسات، في محاولة لكسب أصوات وتعاطف
الناخبين.

ول يفوتني هنا أيضا، أن أانبه لبعض التصرفات والتجاوزات الخطيراة، التي تعرفها
فتراة الانتخابات، والتي يتعين محاربتها، ومعاقبة مرتكبيها.

فبمجرد اقتراب موعد الانتخابات، وكأانها القيامة، ل أاحد يعرف الخر. والجميع
احكومة وأاحزابا، مرشحين واناخبين، يفقدون صوابهم، ويدخلون في فوضى

وصراعات، ل علقة لها بحرية الختيار، التي يمثلها الانتخاب.
وهنا أقول للجميع، أغلبية ومعارضة : كفى من الركوب على الوطن، لتصفية

احسابات شخصية، أو لتحقيق أغراض احزبية ضيقة.

شعبي العزيز،

إن تمثيل المواطنين في مختلف المؤسسات والهيآت، أماانة جسيمة. فهي تتطلب
الصدق والمسؤولية، والحرص على خدمة المواطن، وجعلها فوق أي اعتبار.

وكما أكدانا ذلك عداة مرات، فإن القياام بالمسؤولية، يتطلب من الجميع اللتزاام
بالمفهوام الجديد للسلطة، الذي أطلقناه منذ أن تولينا العرش.

ومفهومنا للسلطة هو مذهب في الحكم، ل يقتصر، كما يعتقد البعض، على الولاة
والعمال والداراة الترابية. وإانما يهم كل من له سلطة، سواء كان منتخبا، أو

يمارس مسؤولية عمومية، كيفما كان انوعها.
والمفهوام الجديد للسلطة يعني المساءلة والمحاسبة، التي تتم عبر آليات الضبط

والمراقبة، وتطبيق القا انون. وبالنسبة للمنتخبين فإن ذلك يتم أيضا، عن طريق
الانتخاب، وكسب ثقة المواطنين.

كما أن مفهومنا للسلطة يقوام على محاربة الفساد بكل أشكاله : في الانتخابات
والداراة والقضاء، وغيرها. وعدام القياام بالواجب، هو انوع من أانواع الفساد.

والفساد ليس قدرا محتوما. ولم يكن يوما من طبع المغاربة. غير أانه تم تمييع
استعمال مفهوام الفساد، احتى أصبح وكأانه شيء عاد في المجتمع.

والواقع أانه ل يوجد أي أاحد معصوام منه، سوى الانبياء والرسل والملئكة.
وهنا يجب التأكيد أن محاربة الفساد ل ينبغي أن تكون موضوع مزايدات.

ول أاحد يستطيع ذلك بمفرده، سواء كان شخصا، أو احزبا، أو منظمة جمعوية. بل
أ كثر من ذلك، ليس من احق أي أاحد تغيير الفساد أو المنكر بيده، خارج إطار القا

انون.
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فمحاربة الفساد هي قضية الدولة والمجتمع: الدولة بمؤسساتها، من خلل تفعيل
الليات القاانوانية لمحاربة هذه الظاهراة الخطيراة، وتجريم كل مظاهرها، والضرب

بقواة على أيدي المفسدين.
والمجتمع بكل مكواناته، من خلل رفضها، وفضح ممارسيها، والتربية على البتعاد

عنها، مع استحضار مبادئ ديننا الحنيف، والقيم المغربية الصيلة، القائمة على
العفة والنزاهة والكرامة.

شعبي العزيز،

إاننا انؤمن بأن التقدام السياسي، مهما بلغ من تطور، فإانه سيظل اناقص الجدوى،
ما لم تتم مواكبته بالنهوض بالتنمية.

وتقوام التنمية في منظورانا، على التكامل والتوازن، بين البعاد القتصادية
والجتماعية والبيئية.

كما أن رفع التحديات التنموية المتعدداة والمتداخلة، يتطلب من جميع المغاربة،
فرديا وجماعيا، الانخراط في المعركة القتصادية الحاسمة، التي يعيشها العالم.

فالتقدام الذي انطمح إليه ببلدانا، ل يقتصر فقط على مجرد مؤشرات، غالبا ما
تتجاهل مسار كل بلد وخصوصياته؛ وإانما انريده أن يشكل تحول اقتصاديا

واجتماعيا احقيقيا، تشمل ثماره جميع المواطنين.
وإذا كان من احقنا أن انعتز بما احققناه من مكاسب تنموية، فإن على جميع
الفاعلين، في القطاعين العاام والخاص، مضاعفة الجهود، من أجل الرتقاء

بالمغرب إلى مرتبة جديداة من التقدام، بين الدول الصاعداة، والتي سبق لنا أن
احددانا مقو ماتها.

وهو ما يقتضي العمل الجاد للرفع من تنافسية القتصاد الوطني، والتقييم
الموضوعي للسياسات العمومية، والتحيين المستمر للستراتيجيات القطاعية

والجتماعية.
ورغم الكراهات المرتبطة أاحياانا بالسياق الدولي، وأاحياانا أخرى بالقتصاد

الوطني، فإن المغرب، والحمد لله، في تقدام مستمر، دون انفط ول غاز، وإانما
بسواعد وعمل أبنائه.

وخير دليل على ذلك، تزايد عدد الشركات الدولية، ك “بوجو” مثل، والشركات
الصينية التي ستقوام بإانجاز المشروع الستراتيجي للمنطقة الصناعية بطنجة،

 هكتار، وكذا الشركات الروسية وغيرها،2000 و1000على مسااحة تتراوح بين 
التي قررت الستثمار في المغرب، وتصرف المليين على مشاريعها.

هذه الشركات ل يمكن أن تخاطر بأموالها دون أن تتأكد أانها تضعها في المكان
الصحيح. بل إانها تعرف و تقدر المن و الستقرار، الذي ينعم به المغرب ، و

الفاق المفتواحة أماام استثماراتها .
كما أن العديد من الشركات العالمية ، عبرت عن اهتمامها بالستثمار في

مشروع ” انور – ورزا زات “، الذي يعد أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم .
كما يتزايد عدد الجاانب ، الذين يختارون المغرب للقامة و الستقرار، وخاصة من

فرانسا وإسباانيا . و منهم من يقوام بإاحداث شركات خاصة .
فهؤلء الجاانب يعيشون في أمن واطمئنان، في ظل احماية أمير المؤمنين، وتحت

 الدولة المغربية ، إضافة إلى أن المغاربة يعاملوانهم بكل تراحيب وتقدير مسؤولية
.

وبنفس الراداة والعزام، انعمل على ضمان أمن المغاربة وسلمتهم، وعلى صياانة
استقرار البلد، والحفاظ على النظاام العاام.
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شعبي العزيز ،

إن صياانة المن مسؤولية كبيراة، لاحد لها، ل في الزما ن، و ل في المكان. وهي
أماانة عظمى في أعناقنا جميعا .

وأود هنا ، أن أعبر لمختلف المصالح المنية، عن تقديرانا للجهود الدؤوبة،
والتضحيات

الجسيمة، التي يقدموانها في القياام بواجبهم الوطني . 
كما أشيد بالفعالية، التي تميز عملها ، في استباق و إفشال المحاولت الرهابية،

 تحاول يائسة ترويع المواطنين، والمس بالمن والنظاام العاام . التي
وإاننا انقدر الظروف الصعبة ، التي يعمل فيها انساء ورجال المن، بسبب قلة

المكاانات. فهم يعملون ليل وانهارا، ويعيشون ضغوطا كبيراة ، ويعرضون أانفسهم
 . للخطر، أثناء القياام بمهامهم

لذا، اندعو الحكومة لتمكين الداراة المنية ، من الموارد البشرية والمادية اللزمة
لداء مهامها، على الو جه المطلوب .

كما يتعين مواصلة تخليق الداراة المنية ، وتطهيرها من كل ما من شأانه أن
يسيء لسمعتها ، و للجهود الكبيراة ، التي يبذلها أفرادها ، في خدمة المواطنين .

إن مصداقية العمليات المنية ، تقتضي الحزام والصرامة في التعامل مع
المجرمين، ومع دعااة التطرف والرهاب ، وذلك في إطار اللتزاام بالقاانون،

وااحتراام الحقوق والحريات، تحت مراقبة القضاء .
وأماام تزايد التحديات المنية ، والمؤامرات التي تحاك ضد بل دانا ، أدعو لمواصلة

التعبئة واليقظة .
كما أؤكد على ضروراة التنسيق بين المصالح المنية ، الداخلية والخارجية، ومع

 المسلحة الملكية، بكل مكواناتها ، ومع الموا طنين. فالكل مسؤول عندما القوات
يتعلق المر بقضايا الوطن .

فأمن المغرب واجب وطني ، ل يقبل الستثناء ، ول ينبغي أن يكون موضع
 الوا جب . وإانما يقتضي التنافس صراعات فارغة ، أو تهاون أو تساهل في أداء

 صياانة واحداة الوطن، وأمنه واستقراره .  اليجابي ،في
فليس من العيب أن تكون الدولة قوية برجا لها وأمنها ، وأن يكون المغاربة جنودا

مجند ين للدفاع عن قضا يا وطنهم .
أما على المستوى الخارجي، فإن التنسيق والتعاون، الذي تعتمده المصالح المنية

ببلدانا ، مع انظيراتها في عدد من الدول الشقيقة والصديقة ، قد ساهم في
إفشال العد يد من العمليات الرهابية، وتجنيب هذه الدول مآسي إانساانية كبيراة .

شعبي العزيز،

إن اانشغالنا بقضايا المواطنين داخل المغرب، ل يعادله إل العناية التي انوليها،
 أفراد الجالية المقيمة بالخارج . لشؤون

فنحن انقدر مساهمتهم في تنمية بلدهم، وفي الدفاع عن مصالحه العليا .
كما انعتز بارتباطهم بوطنهم ، وبتزايد عدد الذين يحرصون ، كل سنة، على صلة

 بأهلهم ، رغم ما يتحملوانه من تعب ومشاق السفر، وما يواجهوانه من الراحم
صعوبات .

وإذا كنا انعيد وانؤكد ، كل مراة ، و في كل مناسبة ، شكرانا لهم، وعلى ضروراة
الهتماام بقضاياهم ، سواء داخل الو طن ، أو في بلدان القامة ، فنحن ل انبالغ

 الواقع ، يستحقون ذلك وأكثر .  في ذلك ، لانهم في
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وقد سبق أن شددانا على ضروراة تحسين الخدمات، المقدمة لهم . ووقفنا على
بعض النماذج ، التي تم اعتمادها لهذا الغرض .

ورغم الصلاحات والتدابير، التي تم اتخاذها، إل أانها تبقى غير كافية. وهو ما
 جدية أكبر، والتزاما أقوى من طرف القناصلة والموظفين ، في خدمة  يقتضي

شؤون الجالية .

شعبي العزيز،

إن السياسة الخارجية لبل دانا ، تعتمد دبلوماسية القول والفعل، سواء تعلق المر
بالدفاع عن مغربية الصحراء ، أوفي ما يخص تنويع الشراكات ، أو الانخراط في

القضايا والشكالت الدولية الراهنة .
 ” سنة الحسم “، فإن المغرب قد2016فإذا كان البعض قد احاول أن يجعل من 

انجح في جعلها ” سنة الحزام ”، في صياانة واحد تنا الترابية. فمن منطلق إيمااننا
 تصدينا بكل احزام، للتصريحات المغلوطة، والتصرفات   بعدالة قضيتنا ،

اللمسؤولة ، التي شابت تدبير ملف الصحراء المغربية، واتخذانا الجراءات
الضرورية ، التي تقتضيها الظرفية ، لوضع احد لهذه الانزلقات الخطيراة .

وسنواصل الدفاع عن احقوقنا ، وسنتخذ التدابير اللزمة لمواجهة أي اانزلقات
لاحقة. ولن انرضخ لي ضغط ، أو محاولة ابتزاز ، في قضية مقدسة لدى جميع

المغاربة .
غير أن المغرب سيبقى منفتحا، ودائم الستعداد للحوار البناء ، من أجل إيجاد احل

سياسي انهائي ، لهذا النزاع المفتعل .
وأود هنا ، أن أجدد الدعواة للجميع، لمواصلة اليقظة والتعبئة ، للتصدي لمناورات
خصوام المغرب، الذين صاروا مسعورين، وفقدوا صوابهم ، أماام مظاهر التنمية

والتقدام ، التي تعيشها الصحراء المغربية .
فكل المؤامرات المغلفة والمفضواحة ، لن تنال من عزمنا ، على مواصلة تفعيل

النموذج التنموي، بأقاليمنا الجنوبية .
فالمشاريع التنموية التي أطلقناها بالمنطقة ، وما تتيحه الجهوية المتقدمة ، من

إشراك فعلي للسكان في تدبير شؤوانهم ، سيجعل من جهة الصحراء قطبا
اقتصاديا مندمجا ، يؤهلها للقياام بدورها التاريخي كصلة وصل ، ومحور للمبادلت

بين المغرب وعمقه الفريقي ، و كذا مع دول الشمال .

شعبي العزيز،

إن دبلوماسية القول والفعل ، التي ينهجها المغرب ، لم تكن لتعطي واحدها
النتائج المنشوداة ، لول المصداقية ، التي يحظى بها ، في علقاته الدولية .

وهو ما أهله للتوجه انحو تنويع شركائه . إن المر ل يتعلق بتحرك ظرفي، أو برد
فعل طارئ ، من أجل احسابات أو مصالح عابراة . و إانما هو خيار استراتيجي ،
يستجيب لتطور المغرب ، و يأخذ بعين العتبار التحولت التي يعرفها العالم .
كما يعكس مكاانة بلدانا كشريك محترام ومطلوب ، بفضل انموذجه السياسي

 ولدوره كفاعل رئيسي في ترسيخ المن والستقرار بالمنطقة ، و في والتنموي،
الدفاع عن القضايا التي تهم إفريقيا .

وكما قلت سابقا ، فالمغرب ليس محمية تابعة لي بلد . غير أن اانفتااحه ل يعني
تغيير توجهاته ، ولن يكون أبدا على احساب شركائه . فالمغرب يبقى وفيا

بتعهداته ، وملتزما مع احلفائه التاريخيين .
وفي هذا الطار ، تندرج القمة التي جمعتنا بأشقائنا قاد اة دول مجلس التعاون
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الخليجي، في أبريل الماضي ، والتي رسخت الشراكة المغربية الخليجية، كتكتل
 وضعت السس الصلبة لنموذج فريد من التحالف العربي . استراتيجي مواحد ، و

كما أن المغرب ل يدخر أي جهد ، في سبيل تدعيم الشراكة الستراتيجية
التضامنية جنوب – جنوب ، و خاصة مع أشقائنا الفارقة ، سواء على الصعيد

الثنائي ، أو في إطار المجموعات القليمية ، لدول غرب إفريقيا .
وتعزيزا لهذه السياسة الفريقية الصادقة ، أعلنا خلل القمة الفريقية السا بعة

والعشرين ، عن قرار المغرب بالعوداة إلى أسرته المؤسسية الفريقية .
و بطبيعة الحال ، فإن هذا القرار ل يعني أبدا ، تخلي المغرب عن احقوقه

المشروعة ، أو العتراف بكيان وهمي ، يفتقد لبسط مقوما ت السياداة ، تم
 الفريقية ، في خرق سافر لميثاقها . إقحامه في منظمة الواحداة

و يعكس رجوع بلدانا إلى مكاانها الطبيعي ، احرصنا على مواصلة الدفاع عن
مصالحنا ، من داخل التحاد الفريقي ، و على تقوية مجالت التعاون مع

شركائنا ، سواء على الصعيد الثنائي أو القليمي .

كما سيتيح للمغرب الانفتاح على فضاء ات جديداة ، خاصة في إفريقيا الشرقية و
الستوائية، وتعزيز مكاانته كعنصر أمن واستقرار، و فاعل في النهوض بالتنمية

 والتضامن الفريقي . البشرية،
وأغتنم هذه المنا سبة ، لتقدام بعبارات الشكر الجزيل، لكل الدول الشقيقة، على

وقوفها إلى جاانب المغرب ، في الدفاع عن واحدته الترابية ، وتجاوبها اليجابي ،
مع قرار العوداة إلى أسرته المؤسسية ،خاصة قاداة الدول الثماانية والعشرين ،

الذين وقعوا على الملتمس، وباقي الدول الصديقة التي ساهمت في هذه
المبادراة .

كما انعبر عن تقديرانا وامتنااننا ، لجمهورية روااندا ، التي استضافت هذه القمة ،
، لدعمهم لنا ، وتعاوانهم معنا .Paul Kagamé  ورئيسها فخامة السيد

و إلى جاانب الانفتاح على فضاء ات سيا سية واقتصادية كبرى ، كروسيا والصين
والهند ، انسعى لتوطيد شراكاتنا الستراتيجية ، مع احلفائنا في فرانسا وإسباانيا .

كما انعمل مع التحاد الوروبي، على وضع أسس متينة ، لتطوير الشراكة التقليدية
التي تجمعنا .

و إن توجهنا انحو تنويع الشراكات ، يقوام على الاحتراام المتبادل ، واللتزاام بالعمل
، على تقوية التعاون ، على أساس رابح – رابح . و هو ما تجسده التفاقيات

الستراتيجية ، التي تم توقيعها ، والتي تشمل مجالت احيوية ، كالطاقة والبنيات
التحتية وتطوير المبادلت الفلاحية ، محا ربة الرهاب ، و التعاون العسكري ، و

غيرها .

شعبي العزيز،

إن احرص المغرب على تنويع شركائه ، ل يوازيه إل اانخراطه القوي ، في مختلف
القضايا والشكالت الدولية الراهنة .

فالمغرب يعد شريكا فعال في محاربة الرهاب، سواء في ما يتعلق بالتعاون
 عدد من الدول الشقيقة والصديقة ، أو من خلل انموذجه المتميز  المني، مع

في تدبير الشأن الديني .
و هو ما أهله ليتقاسم مع هولندا، الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمي لمكا فحة

الرهاب .
كما أن بلدانا تنخرط بقواة ، في الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية ، احيث
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ستحتضن في انوانبر المقبل ، المؤتمر الثااني و العشرين ، للدول الطراف في
اتفاقية المم المتحداة ، احول التغيرات المناخية .

وهي مناسبة لبراز التزاام المغرب ، بالعمل على تنفيذ اتفاق باريس ، و مواصلة
دعم الدول النامية ، بإفريقيا و الدول الجزرية الصغيراة ، التي تعتبر المتضرر

 تداعيات التغير المناخي . الكبر من
وبصفته بلدا فاعل في مجال التعاون الثلثي ، فإن المغرب يجعل في صداراة
سياسته ،توجيه العمل الدولي للهتماام بقضايا التنمية، وخاصة في إفريقيا .

شعبي العزيز،

إن عملنا ل يهتم كثيرا بالحصيلة و المنجزات ، و إانما بمدى أثرها في تحسين
ظروف عيش المواطنين .

ذلك أاننا انضع البعد الانسااني في طليعة السبقيات . فما يهمنا هو المواطن
المغربي، و الانسان بصفة عامة ، أينما كان .

وإاننا انحمد الله تعالى ، أن وفقنا لجعل المغرب على ما هو عليه اليوام : فضاء
لوراش البناء والتنمية ، ووااحة أمن واستقرار ؛ رغم إكراهات سياق دولي ،

مطبوع بتوالي الزمات ، وتزايد التوترات .
وانود بهذه المناسبة المجيداة ، أن انعرب عن تقديرانا وشكرانا ، لكل القوى الحية ،

ولكل المغاربة الاحرار، الغيورين على وطنهم ، على اانخراطهم القوي ، إلى
جاانبنا ، في بناء مغرب الواحداة والحرية والتقدام ، ووقوفهم الحازام في مواجهة

المؤامرات الدانيئة ، التي تحاك ضد بلدانا .
كما انوجه تحية تقدير، للقوات المسلحة الملكية ، والدرك الملكي، والقوات

المساعداة ، والمن الوطني ، والوقاية المد انية ، و الداراة الترابية ، على تفاانيهم
و تجندهم الدائم، للدفاع عن واحداة الوطن وسيادته ، والسهر على أمنه

واستقراره .
والله تعالى انسأل أن يوفقنا في أداء الماانة ، التي ورثناها عن أجدادانا ،

مستحضرين ، بكل إكبار وخشوع ، أروااحهم الطاهراة ، وفي مقدمتهم جدانا
المقدس ، جللة الملك محمد الخامس ، ووالدانا المنعم، جللة الملك الحسن

الثااني ، أكرام الله مثواهما ، وكافة شهداء الوطن البرار.
وسنواصل مسارانا الجماعي ، بكل احزام وعزام ، من أجل عزاة المغرب، وخدمة

أبنائه .
وستجداني، شعبي العزيز، كما عهدتني دوما، خديمك الول، احامل لانشغالتك

وقضاياك ، متجاوبا مع تطلعاتك، في كل الظروف والاحوال.

” قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيراة أانا ومن اتبعني“. صدق الله
العظيم .

والسلام عليكم و راحمة الله تعالى وبركاته”.
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